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المثل و زیادة قیمتهه  قلّة إلی مبحث  &ض الشیختعرّ  كثمّ إنّه بعد ذل
نّد  لدو لدو دو د  أ«: القواعد »ر في كذ :الخامس: &قائلًا عن العلّامة

 انتهی. ،دففي و وب الشراء تردّ  ،ثر من ثمن المثلكالمثل إلّّ بأ 
انت لزدادة القیمة السدوقیة لممثدل بدأن تدا   كثرة الثمن إن ك أقول:

فدي و دوب  إشداالنّ  لّ أقیمت  أضعاف قیمة التالف دوم تمف  فالظاهر 
 ما بصغحیث قال: إذا  ،«الخلاف»ب  في ترّح  ماكالشراء ولّ خلاف 

ّّ ثمدن  ،ف في د هفعمی  مثل ما تم ،ل  مثل الحبوب والأدهان د  بدأ دشتر
ّّ ثمدن  2«المبسوط»وفي  ،1ان بلا خلافك د  بدأ  ،ا  إ ماعد انكددشدتر

 انتهی.
 ه وو ه  عموم النص والفتوی بو دوب المثدل فدي المثمدي، ود دّد

قیمة المثدل حدین الد فن عدن ددوم التمدف لّ  تنزّلمهو بأن افحوی ح
مدن قدقوط  كذلد 3بل  بّما احتمل بعضهو ،دو ب الّنتقال إلی القیمة

والدثم  فدي  ئالمداء عمدی الشدا كالمثل في زمان ال فن عدن المالیدة 
 .«الشفاء

د   تعذّ انت لأ ل كوأمّا إن  المثل وع م و  ان  إلّّ عن  من دعطی  بأز
دد  مال عوازممّا درغب فی  الناس من وتف ال    ادبحیث دعّ  بذل ما در

...  ا  ضر بإزائ    [.1]4عرفا 
 :إلی فروع &ض الشیخوفي هذا المقام تعرّ [ 1]
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  .ثرة الثمن بسبب زیادة القیمة السوقیةکمنها : 
)أي المثل( في ههذ  الوهو ة )زیهادة  هبوجوب شرائ &واستدلّ الشیخ

 القیمة السوقیة ولو بأضعاف قیمة التالف یوم تلفه( بوجهین : 
وعههدم الخههلاف عههن  «المبسههوط»المنقههول عههن  جمههاعالأوّل : الإ

ههو ه ما نصّ علیه الشیخ الطائفة که  جماعقد الإ، إلّّ أنّ مع«الخلاف»
حیث قهال  «السرائر»الغوب ومقامنا هو العقد الفاسد إلّّ بناءً علی قول 

لین إنّه یجري مجری الغوب عند المحوّ » :في المأخوذ بالعقد الفاسد
   .«من أصحابنا

فَمَدن  ﴿ :الثاني : عموم النص والفتوی ، و مراد  من النصّ قوله تعهالی

و  اع   ا  الفتههاوی  إطههلا الیههد و علههی وعمههوم قاعههدة  1﴾... تَددَ ی عَمَددی 
ون بالمثهل سهواء بقهي کهات یمثلیهات علی أنّ الضمان في الجماعوالإ

 .المثل علی قیمته حال التلف أم ا تفعت القیمة
دفع عهن لهقیمة المثل حین ا تنزّلبأنّ  :مهمکثمّ أیّد مختا   بفحوی ح

 .ی القیمةیوم التلف لّ یوجب الّنتقال إل
نّ أداء المثهل مهع أ» :في تقریب الفحهوی &صفهانيوعن المحقّق الأ

ان صد  المماثلة ، فإذا صهد  علیهه کنقوان قیمته عن قیمة التالف لم
فوهد   ،ونهه ممهاثلًا للتهالف فهي المالیهة بحهدّهاکنّه مماثل مع عدم أ

ل له في فإنّه مماث ،ولویةالمماثل علیه مع بلوغه لقیمة التالف وزیادة بالأ
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وبمجههرد المماثلههة فههي  ،الحقیقههة والمالیههة علههی الحقیقههة لّ بالعنایههة
 .1«الوو ة

ان کهمن الحنطة التهي  طلّ کتوضیح ما أفاد  : لو ضمن التالف المثلي 
سوی مأة دینا  حین التلف ثمّ هبطت قیمته السوقیة إلی خمسین دینا اً ، 

ون مثلهه فهي کهیان مها یدفعهه ا ن لّ کهفإنّ التالف ضامن للمثهل وإن 
الخووصیة والمالیة والمثل إنّما هو فهي الخووصهیة دون المالیهة وههو 

ان التالف ضامناً لخوهو  المثهل کفعلی هذا إن  ،المثل مجازاً وادعاءً 
والفحوی یضمن المثل عنهد ا تفهاع  ولویةالقیمة السوقیة فبالأ تنزّلعند 

 القیمة.
م ثبت مع وجود کح لّ کوبعبا ة واضحة توضیحاً لدعوی الفحوی: إنّ 

 ؛والمقهام مهن ههذا القبیهل ،ولویهةفهو ثابت مع عدمهه بالأ ،المزاحم له
القیمة یقع التهزاحم بهین حفهل الخووصهیات  تنزّلحیث إنّه في فرض 

فلابدّ من  فهع الیهد عهن أحهدهما  ،النوعیة والونفیة و بین حفل المالیة
ههو م بوجوب حفل الخووصیات مع وجود المهزاحم وکوالشا ع قد ح

ان الواجب دفع المثل وإن نقوت قیمتهه ، و مهع ا تفهاع کالقیمة ف تنزّل
وعلی الضامن دفعهه  ،ةمثلیون الواجب حفل الکالقیمة وعدم المزاحم ی

 .القطعیة ولویةبالأ
نّ أ :وفیههه»صههفهاني نههاقا هههذا الفحههوی وقههال : ن المحقّههق الأکهلو
في مقام  ولویةلألام في اکوال ،فایة واضحةکبالود  في مقام ال ولویةالأ
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فهو  ،نّه إذا لزم أداء المثل في مقام تفریع الذمّة مع نقوان القیمةأاللزوم و
بل غایته المساواة من  ،مع أنّه لّ موجب له ،مع ا تفاع قیمته أولی باللزوم

  وا تفاعها موجب لتضهرّ  ك  المالحیث إنّ نقوان القیمة موجب لتضرّ 
 .1الضامن

لام لیس في صد  عنهوان المماثلهة مهع کال وأمّا توضیح المناقشة: إنّ 
لام فهي وجهوب کلأنّه واضحة ولّ  یب فیه ، بل ال ؛زیادة القیمة السوقیة

تفهاء کلأنّ القول بجواز الّ ؛تهه في مقام تفریغ ذمّ کشراء المثل ولزوم تدا 
بدفع المثل عند نقوان قیمته السوقیة أمهر  والقهول بوجهوب شهرائه عنهد 

فضلًا عهن  ،ولّ  بط بین المسألتین ،وجوبه أمر آخر ازدیاد القیمة وعدم
   .ولویةالأ

م بوجهوب شهراء المثهل مسهتنداً إلهی کهأنّه لّ وجهه للح :متحوّلفال
  .المدعاة ولویةالأ

من أنّ معقد  الغوب  &ر  الشیخک: ففیه مضافاً إلی ما ذ جماعوأمّا الإ
بهائع وعلهم لّ یود  إلّّ في مو د جههل ال :وفي المأخوذ بالعقد الفاسد

  .ه وما نحن فیه هو العقد الفاسدإطلاقفلا یتمّ دعوی  ،المشتري
فهي ههذ   جمهاعإنّ هذ  المسألة من المسائل الفرعیة الّجتهادیة والإو

 .اشف عن  أی المعوومکالمسائل غیر 
ون کهبعد  جماعلین مجری الإعند المحوّ « إبن اد یس»لام کوحمل 

منه ههو أنّ المهأخوذ بالعقهد الفاسهد  ندلیل لبيّ والقد  المتیقّ  جماعالإ
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ام کهحأر ئوأمّها ترتهب سها ،بمنزلة المغووب في عهدم جهواز التوهرف
 الغوب فممّا لّ وجه له.

ن الّسههتدلّل بههالفتوی کههوأمّهها الههنصّ والفتههوی : لّ یخفههی أنّههه لّ یم
 لام فیه.کوقد مرّ ال جماعون المراد منه الإکوعمومه إلّّ بناءً علی 

ب دفهع وض بوجر في شيء منها التعرّ کالنوو  لم یذ وأمّا النصّ: إنّ 
و  ﴿المثل إلّّ ا یة الشریفة  ا  تََ ی عَمَی   شهکالوقد تقهدم الإ ﴾... فَمَن  اع 

 ،یة ا یة بالنسبة إلهی العمهلفي الّستناد بها آنفاً من وجو  ولّ سیّما أعمّ 
ر کذفي الّستدلّل بها عند  شکالفلا دلّلة فیها علی الضمان . قد مرّ الإ

بأنّ مماثل ما اعتهدی، ههو المثهل »تقریباً  «الخلاف»و «المبسوط»قول 
بهذ  ا یة بضهمان  &وقد استدلّ الشیخ« في المثلي والقیمة في القیمي

التالف المثلي بالمثل والقیمي بالقیمة، والّعتداء هو التجاوز عن الحهدّ 
و  فَعَداق  ﴿: قوله تعالیکللمقابلة « الباء»و ت  ن  عَاقَب  و وَإ  ت  ب  دوق  دل  مَدا ع  ث  م   ب 

وا  ب 

دبَ ﴿وقوله تعالی:  1﴾ب     وق 
ل  مَدا ع 

ث  م  وعهن الشهیخ فهي  2﴾وَمَن  عَاقَبَ ب 
مثل من حیث الوهو ة ومثهل مهن  :المثل مثلان»بعد ا یة:  «الخلاف»

ن للمنافع مثل من حیث الوو ة وجب أن یلزمه مهن کحیث القیمة لم ی
 .3«حیث القیمة

وتقریهب الّسهتدلّل : إنّ مهن  في ا یهة موصهولة« ام»نّ أوظاهر بیانه 
علهی  يم التعهدّ کهم بالّستیلاء علیه یجوز لکی علی شيء من أموالتعدّ 

                                                 
 .126(: 16. نحل ) 1
 .60(: 22. الحجّ ) 2
 .502: 3. الخلاف  3



البيعکتاب   6
 

 

ان کهإن  ،م الّستیلاء علهی مالههکم شیئاً منها جاز لکفإذا أتلف ل ،أمواله
  .ر( مثلانکما ذکلأنّ المثل ) ؛اً فبالمثل وإن قیمیاً فبالقیمةمثلی

تهلاف إلّّ بهدعوی للإ إن الأخذ والّستیلاء لیس مماثلاً  :أوّلًّ  ونوقا :
 ،هکهاند جهما تحت عنوان جامع منتزع وهو التفوهیل بهین المهال ومال

  .وفیه ما لّ یخفی
وثانیاً: المراد بالمثهل بقهول مطلهق ظههو   فهي المماثلهة مهن جمیهع 

فههلا یههتم  ،ون مههن وجهههکههة فههي القیمیههات یمثلیههمههع أنّ ال ،الجهههات
 الّستدلّل.

حَدرَام   ﴿علی صد ها عةوثالثاً: إنّ ا یة متفرّ  ر  ال 
ده  الشَّ  ب 

حَدرَام  ر  ال  ده  الشَّ

صَاصٌ  مَا   ق  ر  ح  و  وَال  ا  تََ ی عَمَی  ظهاهراً فهي  يوهذا یقتضه﴾... فَمَن  اع 
ان کهال مماثل مهن حیهث الزمهان والمتفهو ق ،مقابلة الّعتداء بالّعتداء

انیهة کمهات الزمانیهة والملهی المحرّ هم لهم یحهافاوا عما أنّ کأنّه بمعنی 
« مها»شهد بهأنّ یالتفریع ف المحافاة علیها، كم ترکأنتم یجوز ل كذلکف

ون الهرابط کولیست موصولة وی ممود یة أي فاعتدوا علیه بمثل اعتدائه
 .محذوفاً 

 .دة بین المود یة والموصولةمردّ  وعلی الأقلّ 
ون کهفی ،تعهمّ العمهل فههي ،والقهول بأنّهها موصهولة تنزّلو ابعاً: مع ال

فلا دلّلهة  ،ین من الّعتداءکالمعنی الّعتداء بمثل الذي صد  عن المشر
 علی الضمان.

 هرنا  في توجیکفلم یبق وجه علی ضمان المثل في هذ  الوو ة إلّّ ما ذ
الّستدلّل من ضمان المثل في المثلي والقیمة في القیمي ولزومهه مهن 
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 تعدذّ انت لأ ل ك إن» :وهو &ض إلیه الشیخمّا الفرع الثاني الذي تعرّ أ
 [.1]«المثل وع م و  ان ...

نه قطعهي فراغ الذمة بأداء ما یحتمل تعیّ نّ أوأقربیته إلی التالف و السیرة
ههو التعیهین فهي دو ان الأمهر بهین صهل والأ كوکوبالنسبة إلی غیر  مش

 .التعیین والتخییر وغیرها من الوجو 
م بوجوب شراء المثل بأضعاف قیمته یوم تلفه ضر ي فهو کالحإن قلنا:

 .منفي بالقاعدة
دفع المثل ضر ي علهی قلنا: إنّه ینتقض بموا د نقوان القیمة وتجویز 

 .هذا أوّلًّ  ،فهو أیضاً منفي بالقاعدة ،كالمال
م زائداً علهی کان الحکم فیما إذا کوثانیاً: إنّ الضر  مانع عن ثبوت الح

فهلا یرتفهع  ،مکهان الضهر  ههو المقتضهي للحکوأمّا إذا  ،مکطبیعة الح
 .ههاداة والجکهالضر ي ولّ یرتفع بها الز ضوءبالقاعدة ولذا یرتفع بها الو

ات وا تفاعهها مثلیوال عیانقیمة الأ تنزّل فإنّ  ،وما نحن فیه من هذا القبیل
ون القاعهدة کهتفهلا  ،ان من ا ثا  واللوازم الطبیعیة لضهمان المثهلیعدّ 

 ة لدفعه، وإنّه لّ تجری فیما لو استلزم من جریانها عدم الّمتنهان،فلّ کمت
  .ولّ تخویوي يووخروج المقام عن القاعدة تخوّ 

هنا بمها اسهتدل لهه فهي الفهرع الّوّل مهن عهدم  &واستدلّ الشیخ[ 1]
 وبمها أنّ ضهمان المثلهي ثابهت فهي ،الخلاف وعمهوم الهنص والفتهوی

 ،لنزول والوهعودر قیمتهه بهاات )بمقتضی عموم الدلیل( وقد یتغیّ مثلیال
علهی خوهو   طهلا فتنزیهل العمهوم أو الإ ،ون ثابتة في موا دکما یک



البيعکتاب   8
 

 

م کهفلابدّ من تعمهیم الح ،مکالموا د الثابتة یستلزم المنافاة لقانونیة الح
  .بجمیع الوو  وإن زادت قیمته السوقیة

ه یقتضهیان إطلاقهإنّ عمهوم دلیهل الضهمان بالمثهل و :توضیح ما أفاد 
ون کون ثابتة قد یکنّ قیمة المثل قد یأومن المعلوم  ،ثلضمان المثل بالم

علهی  طهلا لنها الإفلهو نزّ  ،ون مرتفعهةکهنازلة عن قیمة یوم التف وقهد ت
ثر المنافي کص الأیإلی تخو دّیخوو  القسم الأوّل دون ا خرین لأ

  .م بجمیع الوو کفلابدّ من تعمیم الح ،مکلقانونیة الح
 .دت قیمته العرفیة عن زمان التلفالمثل وإن زا لزوم  دّ  :ومنها

 ؛د  علهی ههذ  الوهو ةوتهردّ  «القواعهد»لام کهحمل  &إلّّ أنّ الشیخ
 » :معللاً 

أ
بل ههو  ،ولی لیس بأزید من ثمن المثلبأنّ الثمن في الوو ة الأ

د ن التهردّ کهفحینئذٍ یم ،ثمن المثل وإنّما زاد علی ثمن التالف یوم التلف
ثر مهن ثمهن المثهل کن أنّ الموجهود بهأما قیهل: مهک. في الوو ة الثانیة

نهدة البهائع وطلهب ان معکنّه یمأفا ة والهدي وکالرقبة في الکالمعدوم ک
 .1«أضعاف القیمة وهو ضر 

ام قهم بلهزوم دفهع المثهل فهي المکهنّه لم یقل بجریان القاعدة وحکول
لأنّ ضههر   كوذله» :قهائلاً  &ب ناههر الشهیخقهرّ  &والمحقّهق ا خونهد
منعهه عمها في كبأزید من ثمنه یهزاحم بضهر  المالهالضامن في الشراء 

وعهدم  ،فیبقی ما دلّ علی الضمان بالمثل بلا مزاحم ،ه من المثلیستحقّ 
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شرعاً لّ ینافي استحقاقه له عرفهاً واعتبها اً وههو العلم باستحقاقه بالمثل 
 .1«صد  الضر  حقیقةافٍ فيک

 لطبیعهي ا ينانم امتکخری: إنّ قاعدة لّ ضر  حوبعبا ة أأ 
أ
ب ة وترتّهمّهلأ

 
أ
 ؛للتنهاقض ة خلاف الّمتنان ومستلزممّ الضر  بسببه علی بعض أفراد الأ

ففیمها نحهن فیهه جریهان  ،یهةلّ کلأنّ الموجبة الجزئیة نقهیض السهالبة ال
القاعدة بالنسبة إلی الضامن لیرتفع عنه وجوب الشهراء یسهتلزم الضهر  

 .الضامن مانع عن جریانها في حقّ  كوذل ،البائععلی 
ق تزاحم الضر  من الجهانبین تحقّ بواضح لسقوط القاعدة  &أفاد  وما

أنّ جریان القاعدة بالنسبة إلی الضامن لیرتفع عنه وجوب الشراء  :بمعنی
الضهمان بالمثهل باقیهة بهلا أن تزاحمهه  أدلّةف ،یستلزم الضر  علی البائع

 .القاعدة
عهن  &ختقریب عدم الّعتداد بالقاعدة من الشهیتوجیهاً فيه  قد یقال

أي  ،لیهفکالت متعلّهقبأنّ الضر  هنا لیس في  :2ه  &المحقّق الإیرواني
اته أي شراء المثل بأزید من القیمة السوقیة مقدّمأداء المثل وإنّما هو في 

ة مقدّمنّ وجوب الأبداهة  ؛لیفکات التمقدّمنفي الضر  لّ تشمل  أدلّةو
  .عقلي ولّ شرعي

ون کلما نحن فیه واضح بعد عدم وبعبا ة واضحة: عدم شمول القاعدة 
 أي ،ةمقدّمبال متعلّقبل الضر   ،الضر  هو وجوب دفع المثل متعلّق
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  .ةمقدّمإلی ذي ال يبذل المال زیادة علی القیمة وهو لّ یسر
لیف الضهر ي سهواء کنفي الضر  مسوقة لرفع الت أدلّةو د علیه: بأنّ وأأ 

م بوجوب الولاة قائماً علی کیاً ولذا لّ یحمقدّمیاً أم أصللیف کان التکأ
م بوجوب کلّ یح كذلکو ،ن النهوض علیه ضر یاً کالقاد  علی القیام ول

ذا کاته ضر یة وهمقدّمن کول كتیان بالمناسالحج علی من قد  علی الإ
نفهي الضهر  بنهاءً علهی القهول بوجهوب  أدلّهةإلّّ من ناحیهة  كولیس ذل

 مقدّمة شرعاً.ال
علهی ه نفي الضر   أدلّةف ،ة إلّّ عقلاً مقدّموأمّا بناءً علی عدم وجوب ال

 لّ کهوإذن ف :من قبله الضهر  ئم الناشکالح يإنّما تنف ه ه  في محلّ ما قرّ 
ان کهم بنفسه ضر یاً أم کان الحکأ سواء ،م ضر ي في عالم التشریعکح

إلّّ أنّهه إذا  ،ان عقلیاً کة وإن مقدّموعلیه فوجوب ال ،الضر  ناشئاً من قبله
فعهل  بداهة أنّ الضر  هنا نشأ من ؛الضر  نفي دلّةمشمولًّ لأ ان ضر یاً ک

ة مقدّمهة سهبب لهذي المقدّمولأنّ الة مقدّمم الشا ع بوجوب ذي الکح
 .1بوبا تفاع السبب یرتفع المسبّ 

لّ ضر  ببیان لّ یرد علیهه مها  بقاعدة كن النقاش في التمسّ کإلّّ أنّه یم
 .أو دو  علیه

ونهه کون بمثابة کتا ة ی المثل وعدم وجدانه( عذّ تأنّه في المقام ) :وهو
في سقوط وجوب الشراء وانتقال الضمان إلی القیمة  إشکالفلا  ،معدوماً 

  .الضمان ملقاة إلی العرف وهو الفرد المتداول من المثل( أدلّة)لأنّ 
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ان )لّ لعمهوم الهنصّ کثمن  فالشراء واجب بأيّ  ،كذلکون کوتا ة لّ ی
قربیته إلی التالف( ولّ تمنعه قاعدة ر بدفع المثل )لأوالفتوی( لأجل الأم

ة مقدّمهبل للفهر  بهین  ،وغیر  &ما أفاد  السید الخوئيلنفي الضر  لّ 
الواجب التکلیفي ومقدّمة الواجب الوضهعي، فهإنّ فهي الأوّل إذا کانهت 

الدین ووجوب ک) وأمّا في الثاني فلا .ضر یة انتفی وجوب ذیهاالمقدّمة 
بوجوب الخهروج عهن  ستدلّل العقلوا ،ته ضر یةمقدّمنت اکأدائه وإن 

یهة کذا فهي الهدیات والملکهم العقلي وهکالعهدة والقاعدة لّ ترفع الح
المعلول عن  كاکم مع بقاء موضوعه یستلزم انفک( لأنّ  فع الحالنجاسةو

ههاً ان متوجّ کهم لهو کالعلة وهو محال وما یلزم منه المحال محال، فهالح
لأنّ الشيء لّ یمنهع عهن  ؛استحال ا تفاعه بالقاعدةإلی موضوع ضر ي 

لأنّ ضهمان  ؛ون القاعدة مانعة عن دفع المثلکتفعلیه لّ یعقل أن  ،نفسه
إلهی  ههاً لیفهي متوجّ کم التکان الحکبخلاف ما إذا  ،المثل ودفعه ضر ي

فإنّهه یرتفهع الوجهوب عهن الفهرد  ،منها ضر یاً ان فرداً کو ولاةالکطبیعة 
 .بالقاعدة

بأزیهد ممّها یعطیهه ان المثل إنّما یوجد عنهد مهن کإذا : إنّه متحوّلفال
ان بمنزلة المعهدوم کر  وتداوله في السو  ویرغب فیه الناس بعد عدم توفّ 

بل ممّا تقدم مهن أنّ  ،في انتقاله إلی القیمة لّ لقاعدة لّ ضر  إشکالفلا 
 ری إلّّ والعهرف لّ یه ،ال أمر الضمان إلی العهرفکیإالضمان  أدلّةظاهر 

مهع أنّهه تلهزم لغویتهه عنهد عهدم  ،الفرد المتعا ف والمتداول من المثهل
 .ولالتدا
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ثوّ إنّ  لّ فرق في  واز مطالبة المالك بالمثل بین كون  في ماان التمف 
د  من قیمت  في مادان أو غیره،  ولّ بین كون قیمت  في ماان المطالبة أز

 2«التددذكرة»و 1«السددرائر»التمددف أم لّ، وفاقددا  لظدداهر المحاددي عددن 
 أنّ  6«السرائر»، وفي 5« امن المقات »و 4«ال  وس»و 3«الّدضاح»و

 كذلكدوهدو  ،تدول المدذهبوا   دلّدةقدلام والأ الذّ دقتضی  ع ل ال 
هدذا مدن و دود المثدل فدي بمد   ،طون عمی أموالهولعموم الناس مسمّ 
  [.1]7 ه فسیأتي في المسألة السادقةتعذّ  المطالبة وأمّا من 

والفتهوی  جب لّ لعموم النصّ افالشراء و ،المثابة كن بتلکوأمّا إذا لم ی
قاعدة لّ ضر  غیهر و ،الضمان أدلّةبل لااهر  ،فیهما شکالما مرّ من الإل

المعلهول عهن  كاکهزم انفم مع بقاء موضوعه یسهتلکلأنّ  فع الح ؛مانعة
  .ة وهو محال وما یستلزم منه المحال محالالعلّ 
ة لأنّ اشتغال ذمّه ؛م بوجوب دفع المثلکواضح من الح &ما أفاد [ 1]

ان یطلبهه بمقتضهی کهم في أيّ  كفراغها للمالإیستلزم وجوب  يالمشتر
 ضهی دلّلهة ثبهوت حهقّ ومقت دلّهةعموم قاعدة السهلطنة وغیرهها مهن الأ

ثابههت فههي الحههالّت  كبمالههه وحقّههه، إلّّ أنّ ذلهه الحههقّ  يالمطالبههة لههذ
حوول المثل فیه، أو طالبه فهي  تعذّ ان یکوأمّا إذا طالبه في م ،المتعا فة
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المثل فدي المثمدي فمقتضدی القاعد ة و دوب دفدن السادس: لو تعذّ  
القیمة من مطالبة المالك؛ لأنّ منن المالك ظمو وإلزام الضامن بالمثدل 
منفي بالتعذّ ، فو وب القیمة  معا  بین الحقّین مضافا  إلی قول  تعالی: 

وا  عَمَی    ﴿ تَ   لزم بالقیمة من تعدذّ  المثدل لدو  ﴾ ... فَاع  فإنّ الضامن إذا ا 
د  ممّا اعت ی،  دعت  وأمّا من ع م مطالبة المالك فلا دلیل عمدی عمی  أز

 .[2] 1الزام  بقبول القیمة...
وأمّها الأوّل  ،رنا  آنفهاً کوالأخیر ما ذ ،ثر من ثمن المثلکان لّ یوجد بأکم

 مه في الأمر السادس.کفالبحث في ح
المثل أوّلًّ و ثانیاً  تعذّ م في صو ة کیبحث في هذا الأمر عن الح [2] 

تها ة  تعهذّ المثل، ولّ یخفی أنّ ال تعذّ یجب دفعها عند  عن القیمة التي
هذ  الحالة لّ  ر له حوول العین )المثل( ففيتسّ یون دائمیاً بحیث لّ کی

المثل لّ   تعذّ لأنّه بعد  ؛خلاف في انتقال الضمان من المثل إلی القیمة
از کهمه وطبعاً ینتقل إلی القیمة بمقتضی قاعدة الید والّ تکیعقل بقاء ح

ن علی وجوب  دّ مال الغیهر بجمیهع خووصهیاته العقلائي وإنّهما یدلّّ 
رة بة المتأخّ تحداها ینتقل إلی الرإ تعذّ ومع  ،الشخویة والنوعیة والمالیة

 .  بقد ها(تقدّ ت)بمقتضی الضرو ات 
 بّما  نفإذ ،انيکیرتفع با تفاع ظرفه الزماني أو الم تعذّ ال ونکوتا ة: ی

م بالّنتقال إلهی القیمهة کفالح ،تعذّ بحقّه في ظرف ال كلّ یطالب المال
ة الضامن بالمثل ثابت لأنّ اشتغال ذمّ  ؛یحتاج إلی دلیل مفقود في المقام

 ون المرجع هوکی كوشرعاً و مع الش ولّ مانع من بقائه عرفاً 
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 .حابالّستو
المثل في الخا ج  إعوازقیل: إنّ الضمان لّبدّ أن ینتقل إلی القیمة عند 

ما کأنّه  :وإلّّ لم ینتقل إلی المثل أیضاً عند تلف العین الشخویة بمعنی
ینتقهل إلهی القیمهة  كذلکهینتقل إلی المثل عند تلف العین الشخویة ف

  .المثل إعوازعند 
لأنّهه لّ  ؛تلف العهین أمهر قههري والجواب: إنّ الّنتقال إلی المثل بعد

بخلاف المثل فإنّه أمر  معنی لبقاء العین الشخویة في الذمة بعد التلف،
 .اءدالذمّة إلی حین الأي قابل للبقاء فيلّ ک

م الشیخ هنها کفقد ح ،تعذّ ظرف البطلب حقّه في كوأمّا إذا قام المال
لهزام الضهامن بالمثهل إظلم و ك: بأنّ منع المالبلزوم أداء القیمة مستدلًّّ 

 .فوجبت القیمة جمعاً بین الحقّین تعذّ منفي بال
فلابهدّ مهن  ،ن حقّههعهعن منع الغیر  ل علیه: بأنّ الالم عبا ةکواستش

الضامن مهن دفهع المثهل( حتّهی  تمکّنبالقیمة )مع  ثبات حقّ المطالبةإ
نّ لأ ؛لامکهالتالف أوّل اللقیمة كون منعه ظلماً مع أنّ استحقا  المالکی

لأنّهه لهم یضهمن  ؛ان بالمثل ولیس له المطالبهة بقیمهة المثهلکالضمان 
لأنّ المالیة في طولها والمفهروض ههو  ؛المالیة في عرض الخووصیات

 .من تسلیم المثل بخووصیاته تمکّنال
  .فلا تول النوبة إلی المالیة حتّی یجوز له المطالبة بالقیمة

في ذمّة الضامن لّ یعدد المثل الثابت  كأنّ حقّ المال :وبعبا ة واضحة
ن تثبت القیمة في ذمّهة الضهامن أوّلًّ أبمقتضی الدلیل ومعلوم أنّه یجب 
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ثبات حهقّ إیرید  &مع أنّ الشیخ  ،عنها ظلماً ثانیاً  كمنع المال حتّی یعدّ 
  .بالالم وهذا دو  كالمال

ههل « ظلمهاً  كمنهع الماله»ون کهثبات إلام في کولّ یخفی أنّ تمام ال
فیمها إذا )من المثل إلی القیمة فیما نحن فیه  ةل ضمان العهدتبدّ یوجب 

 ؟(ان آخرکعه في الزمان ا تي أو في مفن  کالمثل ویم تعذّ 
لّ یوجهب انتقهال الضهمان القیمهة  كإنّ صهرف مطالبهة الماله أقول:

 كلأنّ دلیل الّنتقال ثابت فیما إذا استلزم ضیاع حقّ الماله ؛وتبدیله إلیها
فیرجهع إلهی دلیهل وجهوب  دّ  ،من أداء المثل عرفاً  تمکّنلم یوهو ما إذا 

 .لیتهمال الغیر بما
فلا  ،وزمان آخران کان دفع المثل في مکملإ ؛كذلکالمقام لیس  وفي

اً، وتحقّهق الالهم مثلیهونه کالقیمة بعد ثبوت إلی م بالّنتقال کوجه للح
ههذا الضهامن مهن تسهلیم المثهل بخووصهیاته،  تمکّنلام بعد کأوّل ال

نه التسهلیم کل تحقّقه بعد ما أمکم وضعي یشکمضافاً إلی أنّ الّنتقال ح
قه علی لیفي( موقوف تحقّ کم تکإلی حرمة الالم )وهو حبالمثل مستنداً 

 .منع الغیر عن حقّه
لهزم ا اأ ذفهإنّ الضهامن إ:» &ثانیاً بآیة الّعتداء بقوله  &واستدلّ الشیخ 

وأمّها مهع عهدم  ،یه أزید ممّها اعتهدیعل المثل لم یعتدّ  تعذّ بالقیمة مع 
ن أنّ دفهع لأنّ المتهیقّ  ؛لزامه بقبول القیمةإفلا دلیل علی  ،كمطالبة المال

بتسهلیطه علهی  كوجمع بهین حهقّ الماله ،كالمال القیمة علاج لمطالبة
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وأمّا مع عدم  ،لیفه بالمعذو  أو المعسو کالمطالبة وحقّ الضامن بعدم ت
 .1«ط حقّه عن المثل...المطالبة فلا دلیل علی سقو

أنّه قد مرّ عدم تمامیة دلّلة ا یة علی الضمان وغایتها لزوم  :شکالوالإ
ههذا  .مراعاة حقو  ا خرین وعدم التعدي إلی حدّ تول إلهی العهدوان

ضامن بمثل ما اعتدی  يدتعمنّ الأان معناها ک تنزّلمضافاً إلی أنّه بعد ال
 جب الضمان بالقیمة.والمفروض عدم تحقّق اعتداء آخر یو

فیجوز المطالبة بالقیمة  ،المثل بحیث صا  معدوماً  تعذّ أنّه لم ی وثالثاً:
والمفروض أنّ  ،هو صو ة الّمتناع مع أنّ مو د التقاّ   مع وجود المثل،

ن المویر في المقهام کفلا یم ،بل هو مستمهل فقط ،الضامن غیر ممتنع
  .إلی التبدیل بالقیمة في المقام

اههو  ل» :وقولهه 2الحاشهیة فهي &السهید به  لام فیما استدلّ کالبقي 

بعهد  ×اشهفیة عهن  أی المعوهومکلعهدم  ؛مها تهریکوهو « جماعالإ
أو  ،أو دلیل السلطنة وقاعدة الضهر  ،احتمال استنادهم إلی ا یة الشریفة

 .  بقد هاأنّ الضرو ات تتقدّ 
أنّ مناطه مجرد  .في بیان مناط جواز المطالبة بالبدل..:» &وأیضاً قوله

فإنّ  ،زمان إلی مضيّ لبلد وما یقرب منه ممّا یحتاج نقله عدم وجود  في ا
فهإنّ مقتضهی السهلطنة علهی مالهه  ،أن لّ یوبر إلی زمان النقل كللمال
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ن إعطاء نفس المهال بعهد کوإن أم، فعلًا بأخذ البدل تهمالی جواز مطالبة
  .1«ولةرو  في بدل الحیلکمضي مقدا  من الزمان حسبما ذ

عهدم جهواز  يقتضهتأنّهها  :د یعتمد علی ههذ  القاعهدة بهدعویفالسیّ 
منهها وعهدم جهواز حرمانهه مهن  تمکّنمن العین عند اله كحرمان المال
المثهل،  تعهذّ منه وعدم جواز حرمانه من القیمهة مهع  تمکّنالمثل مع ال

ل المثل ینهافي مهدلو تعذّ القول بعدم الّنتقال إلی القیمة عند  :فالنتیجة
  .قاعدة السلطنة

علی ماله مادامت العین  كسلطنة المال ي: إنّ القاعدة تقتضشکالوالإ
نتفهاء باالقاعهدة  تومعلوم أنّ بعد تلف المال )أي العین( انتفی موجودة،

فما هو الوجهه  ،أي بانتفاء العین زالت الخووصیة الشخویة ،موضوعها
مها بمعلومیهة اسهتحالة للقول لبقاء السلطنة بعد انتفاء موضوعها وانعهدا

 .لیفاً کم وضعاً وتکبقاء الح
یة کما یقال بمالکن القول کإن قلنا بعدم حور المالیة في العین وأنّه یم

 .فما في ذمة ا خر مال له ،ماله في ذمّة ا خر كالمال
لّ أنّه خووصهیة  ،المالیة صفة قائمة بالخووصیاتبأنّه  :لکإلّّ أنّه یش

ة بالمثل ذي المالیة لّ بالمطال كفللمال كذلکن اشتغلت بها ذمّة الضام
 .إذ لّ معنی للمطالبة بالوفة دون الموصوف ؛ة بالمالیةبالمطال

ن المتلف ضامناً للقیمة إلهی حسهب المثهل حتّهی کبتوضیح: أنّه لم ی
أمهر  اً لها في ذمّة الضهامن وإنّمها ههيکون صاحب المال التالف مالکی
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حتّی یستدلّ  كن مو داً للسلطنة المالکت لم فهي ،بالمثل متعلّقاعتبا ي 
 .بقاعدة السلطنة

 تعهذّ عنهد  لّ تثبت لزوم دفع القیمة إلی أنّ قاعدة السلطنة افاً ضهذا م
 .جنبیّة عمّا نحن فیهأالمثل، فهذ  القاعدة 

لغهاء حقّهه مهن إالمثهل  تعهذّ بعهد  كثالثاً: إنّ للمال &واستدلّ السیّد
مع أنّ الوبر إلی أنّ یوجد المثهل ضهر   ،ة مالهالخووصیة ومطالبة مالی

ق غرضه بدفع نفس ما علیه علیه ولّ یعا ضه ضر  الضامن من حیث تعلّ 
  .1وهو المثل

لّ  ك  المالهأنّ تضهرّ  :: عدم تحقّق موضوع القاعدة بتوضیحشکالوالإ
فلا یرتفهع بهلا  ،بل هو أمر خا جي ،همتعلّقبم الشرعي ولّ کیرتبط بالح

 .ضر 
  عطائها ههو السهبب فهي تضهرّ إحة: إنّ عدم دفع القیمة ووبعبا ة واض

القیمهة( لأنّ حقّهه الثابهت ههو  )أي كمع أنّه لیس بحق للماله ،كالمال
عهن  تعهذّ نّهه مکالمثل دون القیمة والضامن لم یمتنع عن دفعهه إلیهه ول

لهها  كون اسهتحقا  المالهکهنعم هو ممتنع عن دفع القیمة التي ی ،دفعه
لهه حتّهی  اً متعلّقهشهرعیاً ولّ  مهاً کدفع القیمة لّ یعد حلام فعدم کأوّل ال

 .بلا ضر  ون مرفوعاً کی
 ؛یجاب الشها ع لهدفع القیمهة ضهر يإالقول بعدم وبتوضیح آخر: إنّ 

عطهاء ر وهو ضر  فینقلب إلی نقیضه وههو وجهوب الإبلأنّه یستلزم الو
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ن من کیجاب القیمة لم یإام وعدم کحبأنّ القاعدة وا دة علی الأ مندفع:
بل هو من ا تفاع  ،ماً مجعولًّ حتّی یرتفع بالقاعدةکن حکام ولم یکحالأ

 .م با تفاع موضوعهکالح
محاضرات في الفقهه الجعفهري( بوجهوب ) &واستدلّ السیّد الخوئي

له  كلّ ینبغي الریب في أنّ المالو» :قائلاً  كدفع القیمة عند مطالبة المال
 كوصهاف النوعیهة مهن حقهو  المالهلألأنّ ا ؛لزام الضامن بدفع القیمةإ

نّ أما که بقبول غیر  بدلًّ عنه إسقاطعلی الضامن وله  فع الید عن حقّه و
وصاف فللمشتري  فهع الیهد عنهها و ضها  أعلی  ان مشتملاً کالمبیع إذا 

فهإنّهم یلزمهون  ،رنها کع الفاقد لها والسیرة العقلائیهة تسهاعد مها ذبیبالم
 .1«كها المالبالمثل إذا طالب  زإعواالضامن بدفع القیمة عند 

عهن الخووصهیات  كقد اسهتدلّ أوّلًّ: بجهواز  فهع یهد الماله &فهو
  ه.وصاف في مبیعوالأ

 .بالسیرة العقلائیة وثانیاً:
ذي حقّ حقّهه أو  لّ ک إسقاطجواز سلّمنا  فیما أفاد : إنّه شکالالإ نّ کول

ع ئب قبهول البهان هذا لّ یفید وجوکول ،حقّه متعلّقل مباینبدیل بتبدیله 
التي بدل  لزام الضامن بدفع القیمةإلام في المقام عن کمع أنّ ال ،له أیضاً 

 .حووله ذّ المثل المتع
بین الوهبر  كالقول بأنّها قائمة علی تخییر المالووأمّا السیرة العقلائیة 

 وبین مطالبته بالقیمة (الطا ئ وأخذ حقّه )أي المثل تعذّ إلی زوال ال
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ودحتمل .. م ال فن .دو بقیمة  تعذّ المشهو  أنّ العبرة في قیمة المثل الم
 [.1] 1المثل تعذّ اعتبا  وقت 
 .الثابتة للمثل

ن ثبوتها بالنسهبة کول ثبوت هذ  السیرة في الغوبظاهراً في إشکاللّ 
ة یهبّ لال دلّهةمها أنّهها مهن الأبف ،لامکهض بالعقد الفاسد محلّ قبوإلی الم

  .منها نیقتور علی المتیقّ 
حهراز، لّ محتهاج إلهی الإ ×مضافاً إلی أنّ اتوالها بزمان المعوهوم

لة فهي ملفاظ المستعظهو ات الأ عد دعوی اتوالها بالقول بأنّها تشابهبی
فالّستوههحاب القهقرائههي یثبههت وجودههها واتوههالها بزمههان ، امنههاأیّ 

ون السههیرة دلههیلًا علههی کههتهههذین الأمههرین سههلّمنا  فههإن ×المعوههوم
 .وإلّّ لّ وجه للقول بانتقال المثل إلی القیمة ،عیالمدّ 

الهوا دة أوّلًّ والبحهث عهن  دلّهةعهن مقتضهی الأنبحث في المقام [ 1]
 
أ
 في تعیین المحتملات ثانیاً: كصول العملیة عند الشمقتضی الأ

المثل علی الضامن بقهول مطلهق  تعذّ أمّا المقام الأوّل: قد مرّ أنّه بعد 
ن کإلّّ أنّ القیمة یم ،إلی القیمة كقّ المالینتقل ح كأو بعد مطالبة المال

مّها قیمهة یهوم إو ،مّا بقیمهة یهوم المطالبهةإو ،تعذّ ا بقیمة یوم المّ إفرضها 
 .الأداء

مستدلًّ نسب إلی المشهو  الفرض الأخیر وهو وجوب قیمة یوم الأداء،
ولة لأنّ الذمّة مشغ ؛أو المطالبة تعذّ بأنّ المثل لّ ینتقل إلی القیمة عند ال
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 كّ ومههع الشهه ،بالمثههل فههي المثلههي وهههو بههاٍ  فیههها إلههی حههین الأداء
عدم تبهدّل المثهل وانقلابهه إلهی القیمهة بمجهرد  يفالّستوحاب یقتض

أي حینمها  ،ل إلیها یوم الأداءبدّ وإنّما ینتقل ویت ،كأو مطالبة المال تعذّ ال
وههو  ثباته موقوف علهی دلیهلإفراغ ذمّته، وأمّا قبله فإیقدم الضامن علی 

 .قودفم
  تعهذّ نّ المثلهي بمجهرد أو تعهذّ وما احتمل ثانیاً من أنّه بقیمة یهوم ال

في المثلهي وزان التلهف بالنسهبة إلهی  تعذّ نّ وزان الأل إلی القیمة ودّ بیت
یسهتحقّ قیمهة العهین المغوهوبة أو المهأخوذة  كما أنّ المالهکف ،العین

فهي  تعهذّ م الکح كذلکبالعقد الفاسد بمجرد التلف لّ قبله ولّ بعد  ف
 .المثلي

م القیمهي بالأصهالة کهمهه حکون حکهی تعذّ بعد ال مثليأنّ ال :بتوجیه
البغلة المغووبة )فحینئذٍ یبحث عن وجوب دفع قیمة المثل یوم الأخذ ک

أو أعلی القهیم بهین  ،أو أعلی القیم بینهما ،أو یوم التلف ،أو یوم الغوب
 تعذّ نقلاب إلی القیمة عند یوم الدفع والتلف والغوب والأخذ( لأنّ الّ

لام که ابههذا حینمها نهاق &بقهاء والتهزم الشهیخ كذلکالمثل حدوثاً ف

ات الضهمان إطلاقهودعهوی اختوها  ا یهة و»: &المشهو  عند قوله
وإن عهدل  1«م...کّهحتالمثل ابتداءً لّ یخلو عهن  تعذّ م بالقیمة بکبالح

 .والتزم بقول المشهو  وسیأتي كعن ذل
  تعذّ ان الکانقلاب المثل إلی القیمة فیما إذا سلّمنا  أنّا :لةکالمش ولعلّ 
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ن إذا کهلعدم معقولیة اشتغال الذمّهة بالمعهدوم )وههو المثهل( ول ؛دائمیاً 
 كبهل الماله ،لّ وجه للانقلاب إلی القیمهة ه اناً کأو م زماناً ه تاً موقّ  تعذّ 
بهالّنقلاب  فإذا لم یبق وجه للقهول ،ر بین الوبر أو المطالبة بالقیمةمخیّ 

 .مان بالمثلضبقاء ال یقتضيصل الأ كالمثل ومع الش تعذّ بمجرد 
إلهی القیمهة  تعهذّ وأمّا الّحتمال الثالث وهو القول بانقلاب المثل الم

مها علیهه که  تعذّ ولّ بال ه ما علیه المشهو که لّ بالأداء  كالمالبمطالبة
  ه . جماعة

شهف عهن  ضها  بالقیمهة وبهه کللقیمة ی كالمالوقد وجّه: بأنّ مطالبة
 .بالنسبة إلی المثل الثابت في ذمّة الضامن أوّلًّ  تسقط حقّه

 تعهذّ أي یهوم ال ،والفا   من حیث النتیجة والثمرة بین هذین القهولین
نّه طالب به کالمثل قبل شهر أو شهرین ول تعذّ أنّه إذا  :ویوم المطالبة هو

لّنقهلاب إلهی القیمهة قبهل ون اکهفعلی القول بالّحتمال الثهاني ی ،ا ن
 .وعلی القول الأخیر یتمّ النقل إلی القیمة في الحال ،الشهر أو الشهرین

إلّّ  ،كت علی  ضا المالهفي هذا الوجه: إنّ المطالبة وإن دلّ  شکالوالإ
 .أنّ صرف الرضا غیر مسقط عمّا هو ثابت في الذمّة

قیمیهاً حیهث لّ ینقلهب المثلهي  ؛ینداض بالهتقههذا مضهافاً إلهی الّن
یلهو مهن کبمهأة  ةن مشهغولئانت ذمّة الهداکما إذا ک ین،بالمطالبة في الد

ة المضمونة إلی مثلیالمدین لّ ینتقلب الحنطة الفبمجرد مطالبة ،الحنطة
 .القیمي

ون العبهرة فهي قیمهة المثهل کبنسب إلی المشهو   &قد مرّ أنّ الشیخ
الزمهان  كة إلهی ذلهلذمّ ابأنّ المثل ثابت في» :لهبیوم الدفع وعلّ  تعذّ الم
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صهرّح  أدائه، وقد تعذّ ما لّ یسقط الدین بک  تعذّ ولّ دلیل علی سقوطه ب
ما یهدلّ  «یضاحالإ»و «رةکالتذ»رنا المحقّق الثاني وقد عرفت من کبما ذ
  .1«علیه

بهاب البیهع في تعهذّ ر ما احتمله الحلّي من أنّ العبرة وقت الکثمّ إنّه ذ
 ؛«كالمسهال»ي عهن کهي باب القهرض والمحف «التحریر» الفاسد وفي

 :  &ل علیه بقولهکفه وأشثمّ ضعّ  ،لأنّه وقت الّنتقال إلی القیمة
 ید بالّنتقال انقلاب ما في الذمّهة إلهی القیمهة فهي أنّه إن أأ  :فهضعّ یو»

ما في الذمّة إلّّ  إسقاط ید عدم وجوب وإن أأ الوقت فلا دلیل علیه، كذل
إلّّ أنّهه  ،مع المطالبة تعذّ ا وإن حدث یوم البه سقاطبالقیمة فوجوب الإ

ه فهي إسقاطو سقاط،المثل في الذمّة إلی تحقّق الإ بقي سقاطر الإلو أخّ 
بمها  فهاً لّ کالزمان الثاني مولیس في ،الزمان كزمان بأداء قیمته في ذل لّ ک

 .2«الزمان الأوّل في سقاطصد  علیه الإ
المثهل  علی الضهامن قیمهة نّ أب ولّ یخفی أنّ ما أفاد  مبني علی القول

 ؛تعذّ وأمّا لو قلنا بأنّ علیه دفع قیمة العین التالفة ولّ المثل الم ،تعذّ الم
 جاع العین فههو فهي إلأنّ الخسا ة وا دة علی العین ودفع المثل بمنزلة 

بهه العهین التالفهة  كان المثل یتهدا کف ،الحقیقة ضامن للعین المقبوضة
 فالواجب علیه دفع القیمة بدلًّ  ،نسبة إلی العین باٍ  فضمانه بال تعذّ وإذا 

  .تعذّ بقیمة یوم ال عن مالیة العین التالفة
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 ؛بهةتانت عبا ته مجملة ومشهکوإن  &رنا  بیان لما أفاد  الشیخکوما ذ
م سهابقاً ن لو استندنا في لزوم القیمة في المسألة إلی ما تقدّ کول» :إذ قال

ات الضمان هو وجوب الرجهوع إلهی إطلاقن من ا یة ومن أنّ المتباد  م
ل بوهیرو ة التهالف وه القالمثل توجّ  تعذّ أقرب الأموال إلی التالف بعد 

المثهل بهین تحقّقهه ابتهداءً  تعذّ إذ لّ فر  في  ؛المثل تعذّ قیمیاً بمجرد 
 .«ما فیما نحن فیهک تمکّنما في القیمیات وبین طروّ  بعد الک

م کات الضهمان بهالحإطلاقها یهة وودعوی اختوا  » :قال كولذل
 .1«مکّ حتالمثل ابتداءً لّ یخلو عن  تعذّ بالقیمة ب

 نّ المثلي ثابت فيإ :لام الشیخ قائلاً کعلی  &ق المحقّق ا خوندوعلّ 
علی قول المشهو  من اشتغال الذمّة بالمثل وأمّا بناءً علی ما  هذا»الذمة 

ون کهفی ،الزمهان كة إلی ذلهعلی العهد فلأنّ العین باقیة دلّةهو ظاهر الأ
 .2«لأنّها قیمة العین لّ المثل ؛بقیمة یوم الدفع العبرة

والوجهود  بة من الماهیةکّ وتقریب ما أفاد  هو : إنّ العین الخا جیة المر
ي الطبیعهي اعتبها اً لّ کفعند التلف انعدم وجودها وبقیت ماهیتها وهي ال

ي وههو المثهل لّ ک  للیجاد الموداإلف بکوالضامن م ،ذمّة الضامن في
ن بعهد کهول ،لیخرج عهن العههدة كاً ودفعه إلی المالمثلیون التالف کل

بل الأمر الّعتبا ي  ،تعذّ سبب البله إلی القیمة   لّ وجه للقول بتبدّ تعذّ 
 فإذا أ اد تفریغ ذمّته وجب علیه دفع قیمة یوم ،و  لّ یزال موجوداً کالمذ
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 [.1] 1خر...ا  المسألة احتمالّ   ثو إنّ في
  .الأداء
مّا القول بقیمة إو ،المثل تعذّ یوم  القول بقیمةمّا إ :إلی هنا متحوّلفال

 أدلّهةیوم الأداء ، وقول الثالث وهو قیمة یوم التلهف، وههذا ههو مقتضهی 
)من ا یهة وقاعهدة الیهد ووجهوب  دلّةالأ كحیث إنّ مدلول تل ؛الضمان

ت العهین بیهد  ووجهوب دفع الأقرب إلی التالف( ضمان عهدة من تلفه
ان المثل موجوداً یجهب علیهه کفإن  ،هکتفریغ ذمّته بأداء ما علیه إلی مال

)أي  لیتههبما ك  یتهدا تعهذّ ومهع  ،بدفعه كدفع المثل ویحول له التدا 
فالواجب دفع قیمة التالف یهوم تلفهه  ،التالف بها( أي قیمته كیجب تدا 

 .الضمان أدلّةوهو قول قوي یفهم عرفاً من 
  :في وجوب دفع القیمة وهوملخّ [ 1]
الضمان: وضهع  أمعلّلًا بأنّ مبد ؛وجوب دفع قیمة یوم قبض المبیع -1

 .ءيالید علی الش
 ،هها بنفسههالأنّ العین مادامهت موجهودة یجهب  دّ  ؛أو یوم التلف -2

 .یجب دفع قیمتها یوم تلفها تعذّ وبال ،وعند تلفها یجب المثل
ویوم المطالبة ویهوم الأداء وأعلهی القهیم   تعذّ ر الأقوال من یوم الئوسا

ومن حین القهبض إلهی یهوم المطالبهة ، ، من حین القبض إلی یوم الأداء
ومن حین القبض إلهی یهوم التلهف، أو  تعذّ ومن حین القبض إلی یوم ال

ولّ یعبأ بهها بعهد مها حقّقنها  مهن أنّ  .قیمة المثل في جمیع هذ  الوو 
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 ذّ ضمن المثل وعند تعیففي المثلي  ،لفهاالعین مضمونة بدفعها وبعد ت
بهه الخسها ة  كالمثل صا  واجباً یتهدا  وبما أنّ  ،إلی القمیة ینتقلالمثل 

قتضیه تهذا ما  ،ون الواجب هو دفع قیمة التالفکفی ،الوا دة بتلف العین
   .دلّةالأ

 :فتا ة، صلن أحد المحتملات والرجوع إلی الأیّ تعفي  كّ وأمّا عند الش
ة إلی زمان الدفع من دون أن ینقلب ضمانها إلی ق العین بالذمّ بتعلّ لتزم ی

بقهاء لأنّ المفروض  ؛ثرکیقتضي الّشتغال بالأصل المثل أو القیمة، فالأ
عنهد  كلها إلهی المثهل أو القیمهة فنشهتبهدّ وة الضامن ة بذمّ متعلّقالعین 

و یهوم الأداء أو یوم المطالبة أ تعذّ فراغ في أنّ قیمة یوم التلف أو یوم الالإ
 .بدفع أعلی القیم إلّّ یوجب فراغ ذمّته؟ فحینئذٍ لّ یطمئن 

یلتزم بعدم بقاء العین في الذمّة بعد التلف وینقلب إلی المثل أو  :وتا ة
 ،والأداء تعهذّ ثر بین القیمة لیوم التلهف والکد بین الأقل والأالقیمة وتردّ 

فهي  كن بالأقل والشللیقی ؛ثرکهو البرائة عن الأصل فحینئذٍ مقتضی الأ
 .ثرکالأ

لتزم بانقلاب العهین إلهی المثهل بهالتلف دون القیمهة والذمّهة یوتا ة : 
القاعهدة  يقتضهتفحینئهذٍ  ،مشغولة بالمثل المنقلب إلیه إلی زمان الأداء

لأنّ الذمّة مشغولة بالمثل إلی حین الدفع والقیمة ههي البهدل  ؛الّشتغال
صهل فالأ ،وطه المثل عهن الذمّهةفي سق كشنعن المثل ومع دفع القیمة 

 .ثرکهو الّشتغال بالأ
 في انقلاب العین إلی بدلها من المثل أو القیمة؟ كوتا ة: یش
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میهة( ک)فحینئذٍ بناءً علی الّلتزام بجریان الّستوحاب في الشبهة الح
یستوحب عدم الّنقهلاب أي عهدم انقهلاب العهین إلهی المثهل وعهدم 

ة ون النتیجهة اشهتغال الذمّهکهفی ،عهذّ تانقلاب المثل إلی القیمة عنهد ال
 .ثرکبالأ

بل وجعل المقام من موادیق ، &وإلی هذا ذهب المحقّق الإصفهاني
إنّ »دو ان الأمر بین المتباینین والّلتزام بجریهان الّشهتغال حیهث قهال: 

التي ههي مهن حیثیاتهها وشهاونها أمهر اعتبها ي  عیانالمالیة القائمة بالأ
ثهرة کو قلّهة ون لها کا جیة القائمة لها حتی یلّ من الأعراض الخ ،بسیط

أو شهدة وضهعیف  ،المتوهل مّ کالکه ،المنفول أو زیادة ونقهص مّ کالک
 قلّهة والهد هم اللهذین لهمها   انولّ هي عبا ة عهن الهدی یف،کمقولة الک
ي الجامع بینهمها لهیس حیثیهة لّ کأو ال ،الدینا  والد هم أنّ بداهة  ؛ثرةکو

مالیهة الحنطهة لبل لهما مالیة اعتبا یة مساویة  ،رقائمة بالحنطة أو الشعی
 .والشعیر أو غیر مساویة

مالیهة ه تلف العین  عدب هاکإذا وجب تدا  ه نعم المالیة القائمة بالعین
 كفلا یتهدا  ،وحیث إنّ الباقي مالیة محضة ،مساویة لمالیة د همین مثلاً 

 ،اتکوکلمسهر االهدینا  والهد هم وسهائک ،ض في المالیهةإلّّ بما یتمحّ 
ثهرة لیسهتا فیمها اشههتغلت بهه الذمّهة ولّ فهي مالیهة الههدینا  کوال قلّهة فال

مالیهة العهین التالفهة فهي مقهام الأداء به خا جاً  كبل فیما یتدا  ،والد هم
فلا  ،الّمتناع من أخذ  ولّ للضامن الّمتناع من أدائه كالذي لیس للمال

 ت آخهر ه بنحهو الأقهلّ ذا ووقهکهبلحاظ وقت  المالیة ه دمحالة لّ تتردّ 
 قلّة وال حینئذٍ، فإنّ أنحاء المالیة بسائط متباینة بل بنحو التباین ، ،ثرکوالأ
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ه الهذي لّ والهدینا  وهو الد هم ع ه ثرة فیما هو مال بالحمل الشائکوال
حینئذٍ في أنّ المالیة التي قد اشهتغلت الذمّهة  كّ فیش ،تشتغل الذمّة بهما

ن نهة بتعهیّ خری متعیّ أو مالیة أأ  ،نةعیّ المالیة المتها هذ  کأو وجب تدا  ،بها
ر فإنّهه حقیهق فتدبّ  ،لاشتغاللفلا مجال إلّّ  ،وهما بسیطان متباینان ،آخر

 .1«به
أنّ مالیة الأشهیاء لیسهت سلّمنا  بأنّا وإن :و د(ما أأ کعلیه ) یرادن الإکول

یة لأنّه لم توجد في المال ؛یفکالمتول والمنفول ولّ ال مّ کال من مقولة
وههذ  المراتهب  ،النقیوهةو والزیهادة ،ثهرةکوال قلّة وال ،ة والضعفالشدّ 
الهوا دة فهي بهاب الضهمان مثبتهة  دلّهةإلّّ أنّ الأ ،فیهها ةة منتفیهککّ المش

بالقیمة دون  تعذّ أو ال ،ة الضامن وعهدته بالقیمة عند التلفلّشتغال ذمّ 
ة دون القیمهة ککّ المالیة ومعلوم أنّ المالیة أمر بسیط فاقد للمراتب المش

التي هي بمعنی ما یقوم مقام الشيء وهي لغة ثمن الشهيء والهثمن فیهه 
عهن  القطعهي فضهلاً  جماعالنصّ والإ كوالدلیل علی ذل ،ونقیوة زیادة

لمات الفقهاء المتفقة علی ثبوت الضمان بالقیمة في ذمّة الضامن دون ک
 .المالیة

  :عاةوالنوو  المدّ 
نفهق، ل ولبغهأ أیهت لهو عطهب اله: قلت ف ... دمنها: صحیحة أبي ولّّ 

ة نّها دالّ أ ی:دعوب 2«نعو قیمة بغل دوم خالفت »ان یلزمني ؟ قال: ک ألیس
وعلیه دفع القیمهة  ،ته هي قیمة البغل دون المالیةق بذمّ علی أنّ الذي تعلّ 
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علهی  ها أصحاب اللغة فضلًا عن أنّها تهدلّ رما فسّ کالتي هي ثمن البغل 
ما بهین الوهحة  شمو  المالیة وهي ضمان أ ن الّأ أمر آخر غیر معدود م

 .والعیب
أسهأله عهن  ×عبداللهه يإلهی أبه تتبک :ةنذیاأ منها: صحیحة عمر بن 

قوائم إذا الأ بع في عین ذات  × وایة الحسن البوري یرویها عن علي
 .1«ذلک ×ت ق الحسن ق  قال عمي»، فقال:  بع ثمنها تقئف

قضهی »قهال:  ×منها: صهحیحة محمّهد بهن قهیس عهن أبهي جعفهر

 .2«في عین فرس فقئت  بع ثمنها یوم فقئت العین ×علي
د مو د الضمان هو القیمة وهي قابلة للتردّ  سابقتها تدلّ علی أنّ کوهذ  

انهت المالیهة مهو داً کمع أنّها لهو  ،ویجري فیها البرائة قلّة ثرة والکبین ال
داً بههین ون الأمههر متههردّ کههثههرة ویکوال قلّههة لن فههرض اکههللضههمان لّ یم

 .ون النتیجة هي الّشتغالکالمتباینین وی
ما قد التزم في دعوا  : إنّها هي ما یقوم کأنّ القیمة   :فیما أفاد شکالوالإ

 .هو العین تعذّ والشيء المتلف أو الم ،مقام الشيء
لهی ه ههو الهذي یجبهر بهه الخسها ة الهوا دة علجأفما یقوم مقامه من 

لأقربیتهه إلهی  ؛م بالّنتقال إلی المثل في القیمهيکیح كولذل ،الضامن
وهما المثهل والقیمهة  ؛وإلی القیمة أي ما یقوم مقامه في القیمي ،التالف

 .بل من حیث قیامهما مقام العین بمالیتهما ،لّ موضوعیة لهما
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 ذّ تعر الأقوال من یوم الئیوم التلف ولّ یعبأ بسا قلنا بثبوت قیمة كولذل
  .الدالّة دلّةو یوم المطالبة ویوم الأداء بناءً علی الأ

 ةفإنّه بناءً علی أنّ القول بالمثل للأقربیه ،ي العمليصلوأمّا من جهة الأ
ون کهی كفعنهد الشه ،  ینقلهب إلهی القیمهةتعذّ إلی العین التالفة وعند 

 .هو البرائةصل مقتضی الأ
وجهوب دفهع القیمهة ه ألة ر الّحتمالّت في المسکثمّ إنّ الشیخ بعد ذ

ا   قول المشهو  من استقرا  المثل في الذمّة إلهی یالمثل واخت تعذّ عند 
مّها إو».. قال:  قباض هواعتبا  القیمة عند الإ أوان الفراغ منه بدفع القیمة،

صهیرو ة  )أي كذلکهفهإذا صها   ،عهوازأن نقول بویرو ته قیمیاً عنهد الإ
ون کهفت ،فهي الذمّهة قیمهي نّ المثل المستقرّ مّا أن نقول: إإالمثل قیمیاً( ف

  .1..«.أنّه لو تلف وجبت قیمته :بمعنی ،القیمة صفة للمثل
أو  عهوازالمثل یهوم الإ ةم بقیمکوأضاف إلی بیانه وجو  الأقوال من الح

بأنّه أوّل أزمنهة وجهوب المثهل فهي الذمّهة »القیمة یوم تلف العین معلّلًا 
وأیضاً الّعتبا  بأعلی القیم من یهوم  2«لفهتعند المستلزم بضمانه بقیمته 

، أو أعلی القیم من یوم الغوب إلی دفع المثهل  عوازالتلف إلی زمان الإ
 .«عوازبأنّ المثل لّ یسقط بالإ: »لاً معلّ 

المثهل أن لّ  إعواز: إنّ المهراد به 3«رةکالتذ»ي عن کثمّ إنّ المح»قال: 
قوله: ممّا ینتقل عادة منه  1«كالمسال»وزاد في  یوجد في البلد وما حوله،

                                                 
 .229: 3. کتاب المکاسب  1
 .230: 3. کتاب المکاسب  2
 .393: 2. تذکرة الفقهاء  3



مور 
ُ
30               المتفرّعة علی عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسدالا

 

 

في بیع  كر من الملاکما ذ روا في انقطاع المسلم فیه )أيکما ذکمنه إلیه 
: 2«جامع المقاصهد»السلم عدم وجود المثمن في البلد وحوالیه( وعن 

قولهه: ) مقتضهی عمهوم ن أن یقهال: إنّ کهویم .إلهی العهرف هالرجوع فیه
م وضهعي کلأنّها ح ؛د، ولیس المراد قاعدة الی3«مردود هلّ کووب غالم»

وجهوب  (لیفهيکم بالوجوب تکمن الحالشیخ وما أفاد   ،لیفيکدون الت
انهت أم فهي الذمّهة کاً أعیانه ،أداء مال الناس وتسهلیطهم علهی أمهوالهم

انت في کانت ولو کان یجب  دّ العین أینما کما کوجوب تحویل المثل 
 ،انکهن ثمه ان یجب تحوهیل المثهل بهأيّ کولذا  ،ثیرةکتحویله ماونة 

 . ...« رةکالتذ»لیف بما عن کدید التحولیس هنا ت
ن مها عهن تعهیّ  عهوازعلی ثبوت القیمهة عنهد الإ جماعنعم لو انعقد الإ

ر معبّه عوازر بهالإبین معبّه اانوکما أنّ المجمعین إذا ک «جامع المقاصد»
لأنّهه المجمهع  ؛تعهذّ وهو ال ن الرجوع إلی الأخصّ ان المتیقّ ک 5تعذّ بال

  .«علیه
: «جهامع المقاصهد»لام کهی بعهد أن قهوّ  +لامهکما یاهر من  أقول:

ن مرجعیهة العهرف تامهة فیمها و د کإلی العرف، ول عوازإ جاع معنی الإ
 قهدنعالمعنهی، أو ا فهنا نرجع إلی العهرف لمعرفهة ،نصّ ولم نعلم معنا 

مهن  مضافاً إلهی أنّ  ،لاهما مفقودانکو، نتعامل معه معاملة النصّ  إجماع
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دون مفههوم « البلد يحوال»ل إ ادة الرجوع إلی العرف في معنی المحتم
 .«لام جامع المقاصدک)في  عوازالإ
إلّّ  ،عوازوالإ تعذّ لیس لنا في المقام نصّ و د فیه عنوان ال ،انکیف کو

قهال:  ،الروایهة إبهن فضّهک ،ما أشا  إلیه من النوو  في بهاب السهلف
الطعهام فیجهيء الوقهت في  فنيلیس: الرجل  ×إلی أبي الحسن تتبک

وغیرها الااهرة  1«نعو»ه بقیمته د اهم؟ قال : تولیس عندي طعام، أعطی
 .في جواز دفع القیمة بدلًّ عمّا أسلف

م من باب السلف إلی المقهام موقهوف کسراء الحإإنّ  :شکالالإ نّ کول
ون من القیاس الممنوع، هذا مضهافاً إلهی کلّّ یألغاء الخووصیة وإعلی 

م بجمیهع مهوا د کهنه شهمول الحمفي هذ  الأخبا  یستفاد   إطلاأنّه لّ 
الوا د فیها  تعذّ نّ موضوع الأدي وقة بالضمان العبل هي خاصّ  ،الضمان

العقهدي المسهاول  العقلائي إلی خوو  الضهمان ازکمنورف بالإ ت
ر موا د الضهمان موقهوف علهی الهدلیل المفقهود فهي عنه وشمولها لسائ

امن فهي العقهد الفاسهد لهم یقهدم علهی ضهمان المقام ولّ سیما أنّ الض
 .م إلیهکفلا وجه لتسریة الح ،بل هو ضامن للعین ،القیمة

ي لّهکالااهر في بیع السلف انوراف العقهد إلهی ال هذا مضافاً إلی أنّ 
طه والمهراد ئعلی التسلیم من شرا لأنّ القد ة ؛المقدو  في البلد وحوالیه

 .ما نحن فیهب كهي القد ة المتعا فة ولّ  بط لذل
   في البلد وحوالیه لّإعواز: عوازفالقول بأنّ المراد من الإ ،انکیف کو
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ان ك  ولو تماّنلضامن بالمثل عن  مطالبة ا كنّ لممالأق  عرفت  كثوّ إنّ 
د  كانت قیمة المثل هناكفي غیر بم  الضمان و  ون كه و تعذّ  وأمّا من  ،أز

 فهل ل   ،قیمة المثل في بم  التمف مخالفا  لها في بم  المطالبة
لام العلّامهة والمحقّهق وبمها أنّ کهفاد من النوو ؟ فیاهر ضعف تیس
نّه لیس في أم سابقاً وقد تقدّ  ،مطلقاً  تعذّ ت ولّ الالموقّ  تعذّ لام في الکال

وجود أو ما یوجد بسهولة من ما هو الم« المثل»یدلّ علی أنّ  المقام نصّ 
بل الدلیل قائم علی أنّه یجب علی الضهامن الخهروج  ،دون ماونة زائدة

فهاً لّ کان مکما کعن عهدة الضمان بدفع المثل النازل منزلة العین التالفة 
 النائیهةانهت فهي الهبلاد کانت موجودة ولو کها إن بدفع العین وجوب  دّ 

  .قاعدة لّ ضر  هنعمتثیرة ولّ کها إلی ماونة ویستلزم  دّ 
 ،بنحو مطلق یجب الخروج عن العههدة بضهمان المالیهة تعذّ نعم إن 

نّ ألام فهي کهإلّّ أنّ ال ،ضهامن بمالیهة العهین المتلفهة تعذّ أي إنّه عند ال
ام الوضهعیة تها ة مطلقهة کهالأح بالقد ة )حیث إنّ  مقیّدضمانه مطلق أو 

ون الذابح کة بعدم مقیّدإنّها ف ،یة في الذبیحةالحلّ کة مقیّدالقرض وتا ة ک
ونها في الحرم و...( ففي المقام کة بعدم مقیّدیة اللقطة کذا ملکمحرماً و

فههل ههو  ،فهإن قلنها بالتقییهد ؟بالقد ة مقیّدفهل ضمان المثل مطلق أو 
ان ولهو کهنحو  أي وجوب تحویل المثل بأيّ  ،المراد هي القد ة العقلیة

الضمان ههو المقهدو   أدلّةة؟ الااهر من ثیرة أو القد ة المتعا فکبماونة 
یرجع إلی ضمان الزائهد علهی المقهدو   كّ وعند الش ،بحسب المتعا ف

مهن أنّ مقتضهی قاعهدة  &عدمه، فمها أفهاد  الشهیخصل علیه عرفاً والأ
 .رنا کمندفع بما ذ« انکثمن  المثل بتحویله بأيّ »السلطنة لزوم  دّ 
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أم بمد  التمدف   ،ن قیمة بم  المطالبةأو بتعیّ  ،المطالبة بأعمی القیمتین
 .و وه

ن فدي اإن لو د نّ بأ :1في باب الغصب «المبسوط»وفصّل الشیخ في 
اندت القیمتددان كالعقدد دن فمد  المطالبدة بالمثددل قدواء أ كنقمد  م وندة 

انت القیمتدان متسداودتین كفإن  ،ان في نقم  م ونةكمختمفتین أم لّ وإن 
و أن دأخذ اوإلّّ فالح ،كلأنّ  لّ ضر  عمی  في ذل ؛ل  المطالبة أدضا  كان 

لام فدي ادالثوّ قال: إنّ البم ،  كی  بذلی دوفّ قیمة بم  التمف أو دصبر حتّ 
  .غصبالام في الالكالقرض 

و ادن أن دقدال: إنّ الحاددمو  قهال: کل التفوهیل المهذقثمّ إنّه بعد ن
)أّ مدن دون   دلاقباعتبا  بم  القرض أو السمو عمی القول ب  مدن ال 

تقیی  مال المقروض ببم  خاص( لّنصراف العق  إلی  ولیس فدي بداب 
 [.1] 2ضمان ما دو ب هذا الّنصرافال

  . ادأبلد  في أيّ  كون النتیجة جواز مطالبة المالکفی[ 1]
ضهمان  یفیهةکم فیما نحن فیه یتوقف علی المباني في کالح نّ کهذا ول
ة إلی وقد مرّ أنّه تا ة نلتزم ببقاء العین في الذمّ  .إلی القیمة بهلانقالمثل وا

  .العین حین الدفع ظ قیمةفهنا لّبدّ من لحا ،زمان الأداء
بانقلاب ضمان العین إلی المثل في المثلي وإلهی القیمهي وتا ة نلتزم 

 یوم التلف.فهنا لّبدّ من لحاظ قیمة   في القیمي،
 وتا ة نلتزم بأنّ المنقلب إلی المثل یبقي في الذمّة إلی یوم الأداء،
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بقي الالام في أنّ  هل دعّ  من تعذّ  المثل خرو   عدن القیمدة كالمداء 
 عمی الشا ئ إذا أتمف  في مفازة والجم  في الشتاء إذا أتمف  في الصیف

بل حادي عدن بعدس نسدب  إلدی ، لّ  الأقوی بل المتعین هو الأوّلأم 
 3«الدضداح»و 2«رةكالتذ»ي اوالمصرّح ب  في مح. 1تحاب وغیرهالأ 

بهالّنقلاب إلهی القیمهة بعهد فالملحوظ هنا قیمة یوم الأداء وتها ة نلتهزم 
 .أو یوم المطالبة تعذّ فالملاحل هنا قیمة یوم ال ،تعذّ ال

المثهل  انکهوشاء بلد  في أيّ  كفما أفاد  الشیخ من جواز مطالبة المال
نّ ههذ  أانت قیمة المثهل إلّّ کلأنّ هذ  القیمة وإن  ؛لکفي غایة العزّ مش

مع أنّ القاعدة علی اخهتلاف المبهاني  ، ة وجودقیمة المثل في زمان عزّ 
مّها قیمهة إو ،تعهذّ مّا قیمة یوم الإو ،مّا قیمة یوم التلفإقتضي تو ة کالمذ

لعهدم  ؛قیة( غیر مضمونةوسي القیمة الأوهذ  القیمة العالیة ) ،یوم الأداء
أي  ،ق بالخووصهیةلأنّ الضمان لهم یتعلّه ؛الضمانأصل مدخلیتها في 

ق بالمثهل والخووصهیة بهل الضهمان تعلّه ،المثل العزیز الناد  الوجهود
 فلا یجب علی الضامن دفع قیمهة النهاد  العزیهز ،ة في المضمونحاصل
 جرحهال همازو ة واسهتلکر بلد الأداء فهي الوجهو  المهذکما عدم ذولّ سیّ 

 .مکالح ةعیالشدید وضر اً زائداً علی ما اقتضا  طب
وأمّا بناءً علی ما  ،لّه بناءً علی القول بوجوب دفع القیمة یوم الأداءکهذا 

 .حقّقنا  من انقلاب ضمان العین إلی القیمة یوم التلف فالأمر سهل

                                                 
 .249: 6عن جامع المقاصد  242: 6. حکا  السیّد العاملي في مفتاح الکرامة  1
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 .177: 2الفوائد  . إیضاح 3
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زمان ان أو اودحتمل آخر م ،ازةفالم كقیمة المثل في تم 1«ال  وس»و
 [.1] 2ققط المثل فی  عن المالیة

بناءً علی ما اخترنا  من ضمان العین التالفة وقوام معنهی الضهمان [ 1] 
مهن القهول بضهمان  فلابهدّ  ،الضهر  والخسهران المهالي كهو عهدة تدا 

ون إلّّ بوجود المماثل کبضمان المثل في المثلي لّ یالقول لأنّ  ؛المالیة
وإنّما اشتغلت الذمّة  ،ولّ موضوعیة للمثلللتالف وبه یخرج عن العهدة 

بمها لّ  كففي المقام لّ معنهی لأن یتهدا  ،المال المتلف كبه لأجل تدا 
  .ن ذا مالیةاکالمثل إذا  بجابریةم کحیمالیة له فلذا 

فهإذا سهقط  ،فبناءً علی القول باشتغال الذمّة بالمثل علی وجه الطریقیة
ولّ یقهاس بنهزول القیمهة  ،الخسها ة كعن المالیة لم یتحقّق بدفعه تهدا 

بخلاف ما نحن  كلأنّه في فرض تفاوت القیمة یحول التدا  ؛وا تفاعها
التالفهة فهي العین فعلهی ههذا یجهب دفهع قیمهة ،فیه وهو سقوط المالیة

 ،ة، وإن قلنا باستقرا  المثهل فهي الذمّهجمدذا قیمة الکتلفه وأازة إذا فالم
ن آخهر من القول بتعهیّ  &م هو ما أفاد  الشیخکفالح ،ما علیه المشهو ک

 .ان سقط المثل عن المالیةکزمان أو م
 
 
 

                                                 
 .113: 3الد وس الشرعیة   . 1
 .239: 3کتاب المکاسب .  2



مور 
ُ
37               المتفرّعة علی عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسدالا

 

 

ن مدن المثدل اّدمتمثمد  ثدو  تعدذّ لو دفن القیمة في المثمدي الم :فرع
ممن  2ر عن ومن تأخّ  1&ةمالمثل في ذمت  وفاقا  لمعلّا  فالظاهر ع م عود

ة قدقط بدأداء عوضد  مدن ان ددنا  في الذمّ كلأنّ المثل  ؛ض لممسألةتعرّ 
  .ما لو تراضیا بعوض  من و ودهكفلا دعود  ،التراضي

 )أي عدم عود المثل بعد وجود  وبعهد أداء عوضهه(هذا عمی المختا  
وأمّدا عمدی القدول بسدقو    ،عوازمن ع م ققوط المثل عن الذمّة بال 

، فإن قمنا  مثم  فأولی  تعذّ قیمیا  عن   انقمب أنّ المغصوببوانقلاب  قیمیا 
ه تعدذّ  إنّ المثدل ببوإن قمنا:  .لأنّ الم فوع نفس ما في الذمّة ؛بالسقوط

لأنّ  ؛النازل منزلة التمف تا  قیمیا  احتمل و وب المثدل عند  و دوده
م  عدود المبد ل اوقیأتي أنّ ح ،حیمولة عن المثلالقیمة حینئذٍ ب ل ال
 [.1] 3عن  انتفاء الحیمولة

 ة:ثلاث &لام الشیخکالوو  المفروضة في [ 1]
وعهدم انقلابهه إلهی  ،نقول ببقاء المثل في الذمة إلی زمهان الأداء :تا ة

بالقیمة )حتّی مع فرض وجود  كفحینئذٍ بعد  ضی المال ،تعذّ القیمة بال
لمعاوضة القهریة بین المثل والقیمهة وسهقط المثهل عهن المثل( وقعت ا

  .ع بین البدل والمبدلجموالساقط لّ یعود وإلّّ یستلزم ال ،الذمّة
فحینئذٍ بعد زوال  ،تعذّ نقول بانقلاب العین التالفة إلی القیمة بال :وتا ة

ته لأنّ ما دفعه )من القیمة( نفس ما في ذمّ  ؛ون ضامناً للمثلکلّ ی تعذّ ال
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فلا  ،نّ المفروض انقلاب العین إلی القیمة بالتلف ودفعها لّ فراغ ذمتهلأ
 .وجه لعود المثل ثانیاً 

 &فهنا احتمهل الشهیخ ،تعذّ بال نقول بانقلاب المثل إلی القیمة :وتا ة
لأنّ ؛ ه مهن أداء المثهلتمکّنهوجوب أداء المثل واسهترجاع القیمهة بعهد 

  . د المثل یسقط عن البدلیةان کومع إم ،انت بدل الحیلولةکالقیمة 
عهود وجهوب دفهع  ل علیه: بأنّه لّ مجال لهذا الّحتمهال )أيکواستش

فهإنّ  ،لّ یجتمهع مهع الّنقهلاب افإنّ هذ ،المثل( بعد انقلابه إلی القیمة
لّ أنّهه  ،ةالمدفوع علی فرض الّنقلاب إنّما هو نفس ما اشتغلت به الذمّه

ن التالفة إلی القیمة وبین انقهلاب فلا فر  بین القول بانقلاب العی ،بدله
  .المثل بالقیمة

بوجهوب دفهع المثهل بنهاءً علهی القهول بعههدم لّ یبعهد الّلتهزام  ،نعهم
ة فیجب دفع نفس ما اشتغلت بهه الذمّه ،الّنقلاب وبقاء المثل في الذمة

 تعهذّ ن توویر  فیما إذا دفع الضهامن القیمهة )عنهد کویم ،تمکّنعند ال
 ته من دون تحویل المراضهاة ثهمّ براء ذمّ إبوجوب م الشا ع کحب المثل(

لعهدم تحقّهق  ؛المثهل لّ یبعهد وجهوب  دّ  كفعنهد ذله ،ر له المثلیتیسّ 
فعلیه دفع المثهل ، ذا التراضي ومقتضی الّستوحاب أیضاً کو ،الّنقلاب

  .واسترجاع القیمة التي سقطت بدلیتها
فهلا  ،ة والضهمانالخسها  كا: إنّ المثل هو ما بهه یتهدا ا قد مرّ منّ نّ کول

 .أصلاً معنی لبدل الحیلولة 
 


